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  المقدمة

الحمد الله رب العالين، وأصلي وأسلم على من بعثه االله رحمة للعالمين، وحجـةً علـى                
الخلق أجمعين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنّته إلى يوم              

  :الدين، أما بعد
لمتأمل لهذا العصر الذي نعيشه، ومع توافر وسائل التواصل الحديثة التي قاربـت             فإن ا 

بين أطراف العالم، ليرى وقوع نوازل حديثة ومـسائل ومعـاملات جديـدة لـم يكـن                 
للمسلمين بها عهد من قبلُ، مما يحتّم على فقهاء الأمة وحملة الـشريعة الاجتهـاد فـي                

  .في ذلك مأجورون إن شاء االله تعالىالنظر فيها، وبيان الحكم فيها، وهم 
ولا ريب أن شريعة االله تعالى كاملة شاملة، لا يعوزها نقص، ولا يعيبها قـصور، والله                

فليست تنزل بأحد من أهل دين االله نازلـة إلا وفـي   «: إذ يقول  -رحمه االله -در الشافعي   
  .)١(»كتاب االله الدليل على سبيل الهدى فيها

زل في هذا العصر، والتي وفدت إلى بلاد المـسلمين مـن بـلاد    ومن تلك المسائل النوا   
، ولقد تناول فقهـاء هـذا   »التسويق الشبكي«الغرب، ولم يكن للمسلمين بها عهد؛ مسألة      

العصر هذه المسألةَ بالبحث والتحرير، واختلفت أنظارهم فيها بين مـانع وبـين مجيـز      
 بحاجة إلـى تحريـر القـول فيهـا،       مطلقًا أو بقيود، وإني أرى أن هذه المسألة لم تزل         

وتكييفها التكليف السليم؛ لإعطائها الحكم المناسب، فرغبت أن أبحث هذه المـسألة فـي              

                                         
 .٢٠: الرسالة، الشافعي، ص) ١(
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، وأسأل االله   » دراسة تأصيلية تطبيقية   -حكم التسويق الشبكي  «: هذا البحث، تحت عنوان   
  .تعالى أن يرزقني العون والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب

  : في الموضوعالدراسات السابقة
  :أبرز البحوث والكتابات المستقلة في موضوع التسويق الشبكي: أولاً

 .أسامة الأشقر. التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د ) ١
صفحة، ضمن مجلة الزرقاء للبحـوث والدراسـات،        ) ٢٢(وهو بحث يقع ملخصه في      
  .م٢٠٠٦العدد الأول، المجلد الثامن، 

 .محاميدشويش ال. السمسرة الهرمية، د ) ٢
وهو بحث مقدم لمؤتمر قضايا مالية معاصرة من منظور إسلامي، في كليـة الـشريعة               

  .م٢٠٠٤بجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن، 
 .أحمد سمير قرني.  دراسة فقهية قانونية مقارنة، د- حكم التسويق بعمولة هرمية ) ٣

  . صفحة) ١٨٠(وهذا البحث طبعته دار النفائس بالأردن، ويقع في 
 .محمد حزواني. يق الشبكي، دالتسو ) ٤

  .م٢٠٠٦كتاب طبعته دار النهضة بدمشق، عام 
 .تعريف عقلاء الناس بحكم معاملة بزناس، علي الحلبي ) ٥

  .صفحات تقريبا، وفيها إشارة يسيرة إلى التحريم) ١٠(وهي رسالة موجزة، في 
 .التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية، خالد الجهني ) ٦

صفحة، واشتمل على فصلين، تكلم فـي الفـصل الأول   ) ٤٠(وهو بحث موجز يقع في      
عن تعريف التسويق الشبكي وصورته، والخـصائص المـشتركة لـشركات التـسويق         

  .الشبكي، وتكلم في الفصل الثاني عن الحكم الفقهي للمسألة
وينتقد على البحث قصوره في عرض الأقوال والأدلة بشكل تام وموضوعي، كما ينتقـد    

ا عدم التوثيق في كثير من المواضععلى البحث أيض.  
 .التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر بلفقيه ) ٧

صفحة، تكلم فيه عن تعريف التسويق الشبكي ونـشأته،         ) ٢٠(وهو بحث موجز يقع في      
  . ثم عرض الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشاتها من غير ترجيح
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 .صقر الذيابيالتسويق الشبكي، تكييفه وأحكامه الفقهية، بندر بن 
يوسـف  . وهو بحث تكميلي لمرحلة الماجستير بالمعهد العـالي للقـضاء، بإشـراف د            

  . صفحة) ١٢٣(، ويقع في ه١٤٢٦-١٤٢٥الشبيلي، عام 
 .محمد عبد العزيز يمني. تكييف التسويق الشبكي والهرمي وحكمه، د ) ٨

لتميز البحثـي  وهي ورقة بحثية قدمها الباحث لندوة التسويق الشبكي التي عقدها مركز ا           
في جامعة الإمام، وجاء هذا البحث في مبحثين، تكلم في الأول منهمـا عـن تعريـف                 

  .التسويق الشبكي وصوره ونشأته، وفي الثاني عن تكييفه وحكمه
  .والبحث موجود على شبكة الانترنت

 حكم التسويق الشبكي في ضوء مقاصد البيوع، وصفي أبو زيد ) ٩
شبكة الانترنت، تكلم فيه بشكل موجز عن تعريـف         هو بحث موجز جدا، منشور على       

التسويق الشبكي، ثم عرض الأقوال والأدلة بشكل موجز، ثم بين دور مقصد العقد فـي               
  .اختيار القول الأرجح

شركة جولـد كويـست وشـركة       (التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي       ) ١٠
 .، للشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير)بزناس

صفحة، منشور على شبكة الانترنـت، وهـو بحـث          ) ١٦(ع في   وهو بحث موجز، يق   
 . تطبيقي على هاتين الشركتين، حيث درس عقودها وصورة عملها

  :أبرز البحوث والكتابات غير المستقلة في موضوع التسويق الشبكي: ثانيا
 .علي محمد أبو العز. التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د ) ١

م، وطبعتـه دار النفـائس،   ٢٠٠٦ير من جامعة آل البيت بالأردن عام وهو بحث ماجست  
صفحة، وقد عقد الباحث مبحثًا بحث فيه صورا تطبيقية لعقد التجـارة            ) ٣٧٤(ويقع في   

الإلكترونية، وذكر ثلاث صور، منها صورة التسويق الشبكي، تكلم عنهـا فـي حـدود          
 . هيصفحة، عرف به وبنشأته، وتكلم عن تكييفه الفق) ٢٢(

 .حسين بن معلوي الشهراني.  التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي، د ) ٢
وهي رسالة دكتوراه من قسم الفقه بكلية الشريعة، بجامعة الإمام، أشرف عليها الـشيخ              

  .ه١٤٢٩عبد الرحمن الأطرم، عام . د
  .واشتملت الرسالة على مقدمة، وثمانية فصول، وخاتمة
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  )١٥٨٠(

تـسويق  : ن على تطبيقات معاصرة للتسويق التجاري، من أهمهـا وتكلم في الفصل الثام  
وتسويق بطاقات الاتـصال مـسبقة الـدفع،        ، المؤلفات، وبرامج الحاسب الآلي ونحوها    

وتسويق القنوات الفضائية، والتـسويق الـشبكي أو الهرمـي، والتـسويق الهجـومي،              
  .والتسويق بالخصم لصالح الجهات الخيرية

عبـد االله   .  دراسـة فقهيـة مقارنـة، د       - تها العصرية نظرية السمسرة وتطبيقا   ) ٣
 .الحمادي

وهي رسالة دكتوراه من جامعة محمد بن عبد االله بالمغرب، وطبعته مكتبة الرشـد فـي    
صفحة، ويقع البحث في بابين أحـدهما       ) ١٣٠٠(، ويقع في حدود     ه١٤٣٣مجلدين عام   

قديمة والعصرية، والآخـر    يتكلم عن بنيان عقد السمسرة وتخريجه الفقهي مع تطبيقاته ال         
 .عن فقه مسائل نظرية السمسرة التطبيقية القديمة والعصرية

من صـور عقـود   : أحكام النوازل المستجدة : ومن فصول الباب الأخير فصل عنوانه 
السمسرة العصرية، بحث فيه سعي السمسار لجمع أكبر عدد مـن أسـماء الأشـخاص               

  .لعوض على ذلكلتسجيل الأسهم بأسمائهم صوريا وأخذه ا
عبد الـرحمن بـن عبـد االله        . المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة، د      ) ٤

 .الخميس
وهي رسالة دكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الإمام، طبعتها دار كنوز إشـبيليا، ويقـع     

  .صفحة) ٥٦٩(الكتاب في 
يـة، وهـي   وقد قام بدراسة تأصيلية لنظرية المخاطرة، ثم تكلم عن أربع معـاملات مال          

الأسواق المالية، والتأمين التجاري، والتسويق الشبكي، والتجارة الالكترونية، وتكلم عن           
  .جانب المخاطرة في معاملة من هذه المعاملات

 .سعد الخثلان. فقه المعاملات المالية المعاصرة، د ) ٥
معاملـة  ) ١٥(وهذا كتاب مطبوع في دار الصميعي للنشر والتوزيع، وتكلم فيـه عـن              

  .صفحة) ١٢(ية معاصرة، منها معاملة التسويق الشبكي، تكلم فيها في مال
  :منهج البحث

  :سلكت في هذا البحث منهجا يتحدد في الأمور التالية
أجمع مادة البحث مما أستطيع الاطلاع عليه، والوصولَ إليـه مـن المـصادر         - ١

 .والمراجع المتعلقة بهذا الموضوع
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 )١٥٨١(

 ما اتُّفِق عليه من صورها إن وجد اتفـاق،          أحرر المسألة مورد البحث، وأذكر     - ٢
 .ومحلَّ الخلاف إن كان في المسألة خلافٌ

أذكر أدلة الأقوال وتعليلاتِها بعد عرض جميع الأقـوال، ثـم أذكـر مناقـشةَ                - ٣
واعتراض صاحب كل قول على دليل القول الآخر، والإجابةَ على اعتراضه، ثـم             

 .أرجح فيما يظهر لي وجه ترجيحه
لنقولات التي أستفيدها من المراجع أو المـصادر؛ إذا نقلـت مـن             في توثيق ا   - ٤

المصدر أو المرجع بالنص من غير تصرف فيـه فـإني أضـعه بـين علامتـي             
، وإن احتجتُ إلى إضافة كلمة في سياق النص ليتضح المراد           « »: تنصيص هكذا 

 ـ[ ]فإني أضعها بين معقوفتين هكذا     صدر ، ثم أشير في الحاشية إلى المرجع أو الم
الذي نقلت منه النص، وإذا نقلت النص بالمعنى، أو بتصرف فيه فلا أضـعه بـين     

 فـي الحاشـية إلـى       -بعد انتهاء النقل  -علامتي تنصيص، وإنما أكتفي بالإشارة      
 .»ينظر«: المصدر أو المرجع بقولي

أعزو الآيات إلى موضعها من كتاب االله تعالى، بذكر السورة ورقم الآية، مـع               - ٥
 .لرسم العثماني في كتابتهاالالتزام با

أخرج الأحاديث النبوية وأعزوها إلى مصادرها بذكر من خرجها، مـع اسـم              - ٦
الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، فإن كان الحديث في الـصحيحين أو أحـدهما           
اكتفيت بتخريجه؛ إذ الحديثُ المخرج فيهما أو في أحدهما قد عبر قنطرة النقد عند              

ان الحديث في غيرهما من كتب السنّة خرجته مع بيان درجتـه            أهل الأثر، وإن ك   
 .بما ذكره النُّقاد وأئمة الحديث

 .لا أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في صلب البحث - ٧
  .   أتبعت البحث بثَبتٍ للمصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات - ٨

  :خِطة البحث
  : وبيانها كما يلييشتمل البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهارس،

ذكرت فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومـنهج البحـث، وخِطـة            : المقدمة
  .البحث

  :تعريف التسويق الشبكي: المبحث الأول
  .تعريف التسويق لغة واصطلاحا: المطلب الأول
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  )١٥٨٢(

  .»التسويق الشبكي«بيان معنى : المطلب الثاني
  .نشأة التسويق الشبكي: المبحث الثاني

  .حكم بيع المنتج في نظام التسويق الشبكي: لمبحث الثالثا
  :حكم تسويق المنتج في نظام التسويق الشبكي بعمولة معينة: المبحث الرابع

  .تحرير محل النزاع: المطلب الأول
  .الأقوال في المسألة: المطلب الثاني
  .أدلة الأقوال في المسألة: المطلب الثالث
  .الترجيح: المطلب الرابع

  .وتتضمن أبرز النتائج: اتمةالخ
  .تشمل ثَبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات: الفهارس
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 )١٥٨٣(

  :تعريف التسويق الشبكي: المبحث الأول
  :تعريف التسويق لغة واصطلاحا: المطلب الأول

» سوق«مصدر قياسي للفعل سوّق يسوق تسويقًا، وهذا الفعل         : التسويق في لغة العرب   
إذا » سوق الشجر تـسويقًا   «:  يستعمل لازما، ومتعديا، فمن اللازم قولهم      على وزن فعل  

  .)١(إذا قلَّده إياه» سوق فلانًا أمره«: صار ساق، ومن المتعدي قولهم
وهذه الكلمة بسائر استعمالاتها أعادها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو حـدو الـشيء،               

ساقه يـسوقه   : ، وهو حدو الشيء، يقال    أصل واحد : السين والواو والقاف  «: حيث يقول 
والسوقُ مشقة من هذا؛ لما يساق إليها من كل شيء، والجمع أسـواق، والـساق        .. سوقًا

  .)٢(»للإنسان وغيره، والجمع سوقٌ، إنما سميت بذلك؛ لأن الماشي ينساق عليها
 كلمـة  ،-الآتـي ذكـره  -بالمعنى المعروف اليـوم   » التسويق«ومن هنا يتبين أن كلمة      

مولَّدة، ليست من صميم كلام العرب، وإنما صيغت في هذا العصر، مشتقَّةً من السوق،              
  . )٣(وهي موضع بياعات الناس وتعاملهم

معجـم اللغـة العربيـة      «وأما معنى التسويق بالمعنى المعروف اليوم، فقد جـاء فـي            
 مـا يـؤدي إلـى      أوجد لها مشترين في السّوق، قام بكلِّ      : سوق البضاعةَ «: »المعاصرة

عرضـه للبيـع، أرسـله إلـى الأسـواق          : سرعة بيعها في السوق، سوق مستحضرا     
  . »التجارية

جميع أوجه النشاط التي تيـسر      «: والتسويق في اصطلاح أهل علم الاقتصاد عرِّف بأنه       
ن إلى المستهلكين، وذلك تلبية لرغبـاتهم، إ    ) السلع، الأفكار، الخِدمات  (وصول المنتجات   

  .)٤(»وجدت، أو بتحفيز وإثارة هذه الرغبات إن لم توجد
  :»التسويق الشبكي«بيان معنى : المطلب الثاني

نظام التسويق الشبكي نظام شاع وانتشر في هذه الآونة الأخيـرة، اتبعتـه عـدد مـن                 
ويتلخَّص نشاطها في أن هذه الشركات تقوم بإقناع الشخص بشراء السلعة،           «الشركات،  

                                         
 ).٢٥/٤٨١(تاج العروس، الزبيدي : ينظر) ١(

 ).٣/١١٧(مقاييس اللغة، ابن فارس ) ٢(

 ).٢٥/٤٧٦(؛ تاج العروس، الزبيدي )٦/٥٢٦(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده : ينظر) ٣(

 .٢٧: مد سمير قرني، صحكم التسويق بعمولة هرمية، أح) ٤(
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  )١٥٨٤(

لاء آخرين فله عمولة معينة علـى كـل عميـل، وكلَّمـا زادت طبقـات                وإن أتى بعم  
المشتركين حصل الأولون على عمولات أكثر، وقد تبلغ آلاف الريالات، وبهذا فإن كـل       

  .)١(»مشترك يسعى لإقناع من بعده بالاشتراك مقابل هذه العمولات الكبيرة
 ـ  «: وقد عرف نظام التسويق الشبكي بأنه      صل فيـه المـسوق علـى       برنامج تسويق يح

عمولات، أو حوافز مالية؛ نتيجة لبيعة المنتج أو الخدمة، إضافةً لحصوله على عمولات             
من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق، وفق أنظمـة وبـرامج عمـولات                

  .)٢(»خاصة
هذا؛ وتختلف هذه الشركات، التي تتخذ نظام التسويق الشبكي، فـي تفاصـيل طريقـة               

أن : ولكن القدر المشترك في جميعهـا     «ذا النظام، وفي الشروط التي تفرضها،       العمل به 
بيع المنتَج مصحوب بنظام للتسويق يدخل فيه المشترون، ويلتمسون مشترين آخـرين،            

  .)٣(»ويفوزون في بعض الحالات المشروطة في النظام بمبالغ أو أشياء ثمينة

                                         
 .٢١٣: سعد الخثلان، ص. فقه المعاملات المالية المعاصرة، د) ١(
 ).بحث منشور على شبكة الانترنت (٣: أسامة الأشقر، ص. التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د) ٢(

 ).٢/٨١٢(فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني ) ٣(
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 )١٥٨٥(

  :نشأة التسويق الشبكي: المبحث الثاني
لحديث عن النشأة، من المهم التفريق بين نظام التسويق الشبكي، الذي تكـون فيـه              قبل ا 

يراد تسويقها، وبين النظام الهرمي الـذي لا تكـون فيـه           ) منتج أو خدمة  (سلعة حقيقية   
  .سلعة

أما نظام التسويق الشبكي، فإن أول من استخدمه أحد التجار الأمريكيين الـذين عاشـوا             
انت لديه سلعة حقيقية يقوم بتسويقها، وهي أدوية لتخفـيض         م، وك ١٩١٧في الصين عام    

الوزن، فطلب هذا التاجر من زملائه أن يسوقوا سلعته، مقابل عمولـة محـددة ونظـام         
خاص، فنجح في هذا الأسلوب من التسويق، ونتيجة لنجاحه نقَـل هـذه الفكـرة إلـى                 

قت مـن خلالهـا ملايـين       الولايات المتحدة الأمريكية، وتبنتها كثير من الشركات، وحق       
  .)١(الدولارات سنويا

وأما النظام الهرمي الذي لا تكون فيه سلعة، فإن أول من أنشأه شخص إيطـالي هـاجر      
، وتقوم فكرة هذا النظام علـى اسـتخدام         )تشارلز بونزي (إلى الولايات المتحدة، يدعى     

القدامى فـي   أموال مجموعة من المنضمين للهرم، ثم وضع تلك الأموال تحت تصرف            
أعلى الهرم، وذلك لاستثمارها أو المقامرة بها، فليست هناك سلعة تباع، ولا عمـولات              
وحوافز، وإنما يقوم المسوق الأقدم في الشبكة بتجميع اشـتراكات ماليـة، مـع وعـود       

، وقد كان بونزي يعِد من ينضم إليه من أفراد المجتمع الأمريكي بأرباح             )٢(بأرباح طائلة 
من الأرباح إلى المستثمرين الأوائل، مما دفع النـاس      % ٥٠، وبادر بدفع    %٥٠ مقدارها

إلى التهافت على نظامه الهرمي، غير أنه في نهاية المطاف قُبض عليه، ووجهـت لـه               
  . )٣( سنوات١٠تهمة التغرير والاحتيال، وحكم عليه بالسجن لمدة 

  . )٤(كثر قوانين دول العالموهذا النظام الهرمي، الذي لا توجد فيه سلعة، تمنعه أ
هذا، ونظام التسويق الشبكي انتشر انتشارا كبيرا في العـالم، ولقـد غـزت شـركات                
التسويق الشبكي البلاد العربية والإسلامية مع انتشار شبكة الانترنت، فظهـرت أولـى             

                                         
 ).بحث منشور على شبكة الانترنت (٤: أسامة الأشقر، ص. بكي من المنظور الفقهي، دالتسويق الش: ينظر) ١(

 .المصدر السابق: ينظر) ٢(
 .٣٠: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص: ينظر) ٣(
اهب ؛ فقه البيوع على المذ    )صيد الفوائد : موقع(سامي السويلم   . حكم التعامل مع شركة بزنس كوم، د      : ينظر) ٤(

 ).٢/٨١٥(الأربعة، محمد تقي العثماني 
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  )١٥٨٦(

م، ثم تتابعت بعـد  ٢٠٠١عام ) بزناس دوت كوم(شركات التسويق الشبكي، وهي شركة  
كات كثيرة في المنطقة، إلا أن كثيرا من هذه الشركات لم تسلم من الملاحقـات               ذلك شب 

  .)١(القضائية والإجراءات الحكومية
فيتبين من هذا أن نظام التسويق الشبكي يتلخَّص في وجود منتج، ترغب الـشركة فـي                
تسويقه، وتقنع الشخص بشرائه، وإذا أتى بعملاء آخرين فله عمولة معينة علـى ذلـك،              

  .بحسب النظام والشروط التي تقررها كل شركة
  :فيظهر في نظام التسويق الشبكي أمران

  .عملية بيع المنتج: أحدهما
  .عملية تسويق المنتج عن طريق الشخص المشتري بعمولة معينة: والآخر

فلا بد من بيان حكم كل واحد من هاتين العمليتين على حـدة، وذلـك فـي المبحثـين                   
  .التاليين

  

                                         
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٦٤: علي أبو العز، ص. التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د    : ينظر) ١(

 .٣٠: هرمية، أحمد سمير قرني، ص
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 )١٥٨٧(

  :حكم بيع المنتج في نظام التسويق الشبكي: الثالثالمبحث 
  :بيع المنتَج في نظام التسويق الشبكي لا يخلو من حالتين

أن يدخل المشتري في شبكة     : أن يشترط البائع على المشتري لبيع المنتج      : الحالة الأولى 
  .التسويق، فإذا قبل المشتري بهذا الشرط باعه المنتج، وإلا لم يبعه له

 بيعا فاسـدا غيـر      -والحالة هذه -رط فاسد، ويفسد به البيع، فيكون بيع المنتَج         فهذا الش 
، ولأنه اشترط في البيع عقدا آخر، وهـو عقـد           )١(صحيح؛ لاشتراط ما لا يقتضيه العقد     

 نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا       صلى الله عليه وسلمالسمسرة، وهو منهي عنه، ففي الحديث أن النبي         
  .)٢(مام أحمدداخل في معنى الحديث كما قال الإ

أن لا يشترط البائع على المشتري دخوله في شبكة التسويق، بل لـه أن              : الحالة الثانية 
  .يشتري المنتَج وإن لم يدخل في شبكة التسويق

أن يكـون المبيـع     : فهذا البيع صحيح، إذا استوفى شروط البيع الباقية، ومـن أهمهـا           
  .)٣(مباحا

                                         
 ).٢/٨١٢(فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ١(

 ).٧/٣٩٨(القناع، البهوتي كشاف : ينظر) ٢(

 ).٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ٣(
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  )١٥٨٨(

  :ظام التسويق الشبكي بعمولة معينةحكم تسويق المنتج في ن: المبحث الرابع
  :تحرير محل النزاع: المطلب الأول

 اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تسويق المنتج إذا كان محرّما شرعا، وذلـك              :أولًا
  .)١(كالمخدرات والمسكرات، والمجلات الفاضحة، ونحوها

يه شروط البيع الأخـرى،     إذا كان المنتَج مباحا شرعا، وتوافرت ف      :  محل الخلاف  :ثانيا
  .فاختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم الأصلي في تسويق المنتج بعمولة معينة

  :الأقوال في المسألة: المطلب الثاني
اختلف الفقهاء المعاصرون في الحكم الأصلي في تسويق المنتج بعمولة معينة، إذا كـان          

  :خرى على قولينالمنتَج مباحا شرعا، وتوافرت فيه شروط البيع الأ
  .أن هذه المعاملة محرّمة شرعا: القول الأول

، وبه أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث         )٢(وهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء المعاصرين      
، )٤(، ومجمع الفقه الإسـلامي بالـسودان      )٣(العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية     

قضايا فقهية معاصـرة مـن      ( الزرقاء الأهلية    ومؤتمر كلية الشريعة السادس في جامعة     
  .)٦(، ودار الإفتاء الأردنية)٥()ه١٤٢٥منظور إسلامي 

                                         
؛ )بحث منشور على شبكة الانترنت     (٨: أسامة الأشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ١(

  ). شبكة الانترنتبحث منشور على (١٣: التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم بلفقيه، ص
بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٢: أسامة الأشـقر، ص   . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٢(

؛ حكم التسويق بعمولة ٢٦٩: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د    )الانترنت
؛ المخاطرة  ٢١٥: سعد الخثلان، ص  . ية المعاصرة، د  ؛ فقه المعاملات المال   ٦٥: هرمية، أحمد سمير قرني، ص    

 . ٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. في المعاملات المالية المعاصرة، د
، فتـوى   )٢٣٨: ص(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المجموعة الثالثة، المجلد الثاني           : ينظر) ٣(

 .٢٢٩٣٥: رقم
المخاطرة : نقلًا عن (قلاء الناس بحكم معاملة بزناس، للشيخ علي الحلبي         الفتوى منشورة في كتاب تعريف ع     ) ٤(

 )٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. في المعاملات المالية المعاصرة، د
 .٦٥: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص: ينظر) ٥(
  موقع دار الإفتاء الأردنية على شبكة الانترنت : ينظر) ٦(

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=٦٤٤ 
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 )١٥٨٩(

  .أن هذه المعاملة جائزة شرعا: القول الثاني
وتُكيف المعاملة عندهم على أنها عقد      وهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين،        

  .سمسرة
ى ذلك ذهبت لجنة الفتوى بالأزهر، حيث ألحقـت         ، وإل )١(ثم منهم من أطلق الجواز فيها     

ما تقوم به الشركة مـن وسـاطة        «هذه المعاملة بالسمسرة، ونصّت في الفتوى على أن         
بين المنتج والمستهلك لترويج السلعة يدخل في باب السمسرة، والسمسرة، كمـا يقـول              

 ما أخذه الوسـيط     الفقهاء جميعا، إذا لم تقم على غش أو تدليس أو ظلم أو خيانة، يكون             
  .)٢(»حلال لا شبهة فيه

  :ومن المعاصرين من قيّد الجواز فيها بقيود، واختلفوا في تلك القيود
 بأن تكون فيه سلعة حقيقية مقـصودة، وليـست          فمنهم من قيد جواز التسويق الشبكي     

  .)٣(سلعة صورية غير مقصودة
  :ومنهم من قيد جواز التسويق الشبكي بشرطين

  .يع الشركة المنتج بسعر السوقأن تب: أحدهما
  .)٤(أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه: والآخر

  :ومنهم من قيد جواز التسويق الشبكي بثلاثة شروط
  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معين: والثاني

                                         
؛ )بحث منشور على شبكة الانترنت     (٨: أسامة الأشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ١(

؛ حكم التسويق بعمولة هرميـة،      ٢٧٩: علي أبو العز، ص   . التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د      
؛ المخـاطرة فـي   ٢١٥: سعد الخـثلان، ص . المعاملات المالية المعاصرة، د؛ فقه ٥٥: أحمد سمير قرني، ص 

 .٤٥٦: عبد الرحمن الخميس، ص. المعاملات المالية المعاصرة، د
 .٥٥:  حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص)٢(
 وأحكامها فـي الفقـه     التجارة الالكترونية : ينظر. (خالد المصلح . سلمان العوده، ود  . د: ممن ذهب إلى هذا   ) ٣(

خالـد  . حكم التسويق الشبكي، الشيخ د    : مقطع بعنوان : ؛ موقع اليوتيوب  ٢٧٩: علي أبو العز، ص   . الإسلامي، د 
 ).المصلح

 .، ولم يذكر من قال بهذا القول٢١٥: سعد الخثلان، ص. فقه المعاملات المالية المعاصرة، د: ينظر) ٤(
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  )١٥٩٠(

  .)١(أن لا يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث
  :سبب الخلاف في المسألة

ما مقصود الشراء في عمليـة التـسويق        : لعل من أقوى أسباب الخلاف في المسألة هو       
، )٢(الشبكي؛ هل المقصود المنتَج، أم المقصود العمولة التي يحـصل عليهـا المـسوق؟             

  .-إن شاء االله-دلة الأقوال وسيأتي بيان ذلك عند عرض أ
  :أدلة الأقوال في المسألة: المطلب الثالث

  :أدلة القول الأول* 
استدل أصحاب القول الأول، القائلون بتحريم التسويق الشبكي، بعدة أدلة، أبرزهـا مـا              

  :يلي
ربـا الفـضل، وربـا    :  أن معاملة التسويق الشبكي تتضمن الربا بنوعيـه  :الدليل الأول 

وذلك أن المشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود              النسيئة،  
بنقود، مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بنوعيه، وأما المنتج الـذي تبيعـه               
الشركة، فهو منتج صوري وغير مقصود للمشتري، وما هو إلا ستار للمبادلـة، فهـي               

 رجل باع من رجل حريرة بمئة، ثم اشتراها منـه           وقد سئل عن  - كما قال ابن عباس     
، والتـسويق   )٣(»دراهم بدراهم متفاضلة، دخلت بينهمـا حريـرة       «:  فقال   -بخمسين؟

الشبكي مثل هذه المعاملة؛ إذ هي مبلغ يكسب به مبلغًا أعلى منـه وأضـعافه، وبينهمـا       
 ـ                 أخيرا سلعة صورية، فهذا هو ربا الفضل، ويجتمع معـه ربـا النـسيئة؛ لأن فيـه ت

  .)٤(للقبض

                                         
فقـه  : ينظر(عبد االله السلْمي . ني، إلا أنه جعل الشرطين الأولين شرطًا واحدا، ود     ذهب إلى هذا الشيخ محمد تقي العثما      ) ١(

. حكم التسويق الشبكي، الشيخ د: مقطع بعنوان: ؛ موقع اليوتيوب)٢/٨١٣(البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني       
 ).عبد االله السلْمي

 ).بحث منشور على شبكة الانترنت (١٣: بلفقيه، صالتسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم : ينظر) ٢(

مجهول؛ لإبهام الراوي : ، علَّق عليه الشيخ الشثري    )١١/٢٨٩(هذا الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، باب من كره العينة            ) ٣(
 .عن ابن عباس

؛ التجـارة   )لانترنتبحث منشور على شبكة ا     (١٥: أسامة الأشقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٤(
: ؛ حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص٢٧٠: علي أبو العز، ص. الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د

سـامي  . حكم التعامل مع شركة بزنس كـوم، د : ، فتوى٢١٧: سعد الخثلان، ص. ؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، د   ٦٦
 .٤٥٣: عبد الرحمن الخميس، ص. ؛ المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة، د)وائدفي موقع صيد الف(السويلم 
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 )١٥٩١(

بأنه قد يسلَّم وجود بعض الشركات التي تجعـل المنـتج         : ويمكن مناقشة هذا الاستدلال   
صوريا، وستارا لمبادلة مال بمال، ولكن من أين لنا أن جميع شركات التسويق الـشبكي        

، هذه دعوى لا بد من إقامـة دليـل          !هذا هدفها، وليس لديها منتج حقيقي تريد تسويقه؟       
ا، ومن غير السائغ إعطاء حكم عام على جميع شركات التـسويق الـشبكي؛ بنـاء      عليه

  !.على وجود الخلل في بعض الصور
ثم إنه يمكن معرفة كون المنتج حقيقيا أو صوريا بوضع بعض الضوابط والقيود، بـأن               
يشترط مثلًا عدم إلزام الشخص بشراء المنتج للدخول فـي التـسويق، أو عـدم إلـزام                 

 بدفع مال للدخول في التسويق، فهذا الضابط يكـشف عـن مقـصد الـشركة                الشخص
  !.الحقيقي، وهل تريد تسويق المنتج، أم أن هذا المنتج ستار للمبادلة الربوية

 أن معاملة التسويق الشبكي من الغرر المحرم شـرعا، كمـا جـاء فـي             :الدليل الثاني 
المجهول العاقبة،  : ر المحرم ، وأصل الغر  )١( نهى عن بيع الغرر    صلى الله عليه وسلمالحديث أن النبي    

وهو بذل المال مقابل عوض يغلب على الظن عدم وجوده، أو عدم تحققه علـى النحـو        
الغرر هو التردد بين أمرين، أغلبهما أخوفهما، وهـذا       : ، ولذلك يقول الفقهاء   )٢(المرغوب

 المال،  ينطبق على نظام التسويق الشبكي؛ فإن الذي ينضم إلى هذا النظام يدفع مبلغًا من             
من أجل الحصول على أرباح يغلب على الظن عدم تحققها، فإن التسويق الشبكي مهمـا             
استمر؛ فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري الداخل في هـذا النظـام            
هل سيكون في الطبقات العليا من النظام فيكون رابحا، أو سيكون في الطبقـات الـدنيا                

  .)٣(واقع يشهد أن معظم الداخلين في نظام التسويق الشبكي خاسرونفيكون خاسرا؟، وال
بأنه يمكن الخروج من هذا الإشـكال بوضـع قيـود           : ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال    

وضوابط على شركة التسويق الشبكي، بأن يشترط على الشركة عدم إلـزام الـشخص              

                                         
 ).٣٨٨١: ح (غرر فيه الذى والبيع الحصاة بيع بطلان بابأخرجه مسلم، ) ١(

 ).٢٩/٢٢(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ينظر) ٢(

بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٨: ر، ص أسامة الأشـق  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٣(
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٧٧: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د    )الانترنت

حكم : ، فتوى٢١٧: سعد الخثلان، ص. ؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
؛ المخاطرة فـي المعـاملات الماليـة        )في موقع صيد الفوائد   ( سامي السويلم    .التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

 .٤٥٠: عبد الرحمن الخميس، ص. د            المعاصرة، 
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  )١٥٩٢(

ولا يكون باذلًا مالًـا فـي       بدفع مال للدخول في التسويق، فهنا نخرج من إشكال الغرر؛           
معاملة فيها مخاطرة ويغلب على الظن الخسارة فيها، وبذلك تصح المعاملة، والأصـل              
أن يسعى إلى تصحيح العقود والمعاملات بقدر الإمكان، بدلًا من إطلاق القول بـالتحريم        

  .فيها؛ إذ الأصل في العقود والمعاملات الإباحة
أن في معاملة التسويق الشبكي أكلًا لأموال الناس بالباطل، إذ هي داخلـة              :الدليل الثالث 

أن يدخل اثنان في معاملة ويكون أحدهما رابحا ولا         : في القمار أو الميسر المحرم، وهو     
، فهذا النظام لا يمكـن أن       )١(بد، وأحدهما خاسرا ولا بد، ولا يشتركان في الغنم والغرم         

 يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمـو أم لـم يتوقـف،              ينمو إلا في وجود من    
فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، وبدونها لا يمكن تحقيـق             
العمولات الكبيرة جدا للمستويات العليا، والخاسرون هم الأغلبية الساحقة، والرابحـون            

أن القلـة كـسبوا     :  اقتسام الربح، أي   هم القلة، ولا يشتركون جميعا في تحمل الغرم، أو        
مال الأكثرية بدون حق، وهذا هو أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى االله تعـالى عنـه               

 وهو الميسر   ]٢٩: النساء [﴾يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ         ﴿:في قوله 
يا أَيها الَّذِين آمنُـوا إِنَّمـا الْخَمـر والْميـسِر            ﴿: لى في قوله  والقمار الذي نهى عنه تعا    

ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج لامالأَزو ابالأَنص(٢).]٩٠: المائدة [﴾و   
ن توضـع شـروط      بما نوقش به الاستدلال السابق، بأ      ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال    

وقيود على الشركة؛ تمنعها من أكل أموال الناس بالباطل، بأن يشترط مثلًا عـدم إلـزام              
الشخص بشراء المنتج للدخول في التسويق، أو عدم إلزام الشخص بدفع مـال للـدخول        
في التسويق، وحينئذ فليس هناك أكل لأموال الناس بالباطل؛ لأنهم لم يدفعوا شيئًا مقابـل         

  . نظام التسويق الشبكيدخولهم في

                                         
 ).٢٩/١٠٨(المصدر السابق :  ينظر)١(

بحـث منـشور علـى شـبكة         (١٨: أسامة الأشـقر، ص   . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : ينظر) ٢(
؛ حكم التسويق بعمولة ٢٧٦: علي أبو العز، ص. رة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د   ؛ التجا )الانترنت

حكم : ، فتوى٢١٨: سعد الخثلان، ص. ؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
 فـي المعـاملات الماليـة       ؛ المخاطرة )في موقع صيد الفوائد   (سامي السويلم   . التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

  .٤٤٧: عبد الرحمن الخميس، ص. المعاصرة، د
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 )١٥٩٣(

 أن معاملة التسويق الشبكي تشتمل عى الغش والتدليس والتلبـيس علـى             :الدليل الرابع 
الناس، وذلك أن هذه الشركات تظهر المنتَج وكأنها تقصد تسويقه، وهي في الحقيقة لـم               

غري تضعه إلا ستارا وهميا، يحميها من الملاحقة القانونية، وأيضا، فإن هذه الشركات ت            
الناس بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وتغررهم، وتجعلهـم يحلمـون بـالثراء              
السريع، مقابل مبالغ محددة يبذلونها، وفي النهاية تدخل هذه المبالغ الكبيرة في جيـوب              

، وهـذا هـو   )١(!أصحاب هذه الشركات، ولا يجني الداخلون في النظام سوى الـسراب        
  .)٢(»من غشَّ فليس منا«:  في قولهصلى الله عليه وسلمنه النبي الغش المحرم الذي نهى ع

  .ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقش به الاستدلال الأول
  :أدلة القول الثاني* 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بجواز التسويق الـشبكي إمـا مطلقًـا أو بقيـود                
  :وضوابط
  :رزها ما يليالقائلون بجواز التسويق الشبكي مطلقًا استدلوا بأدلة أب -

أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة والإباحة، فالأصل فـي هـذه المعاملـة               ) ١
 .الصحة والإباحة؛ لعدم ما يدل على حرمتها

 لا يسلم بالاستدلال بهذا الأصل؛ وذلك لوجود عدة أدلة تنقل معاملـة التـسويق               :نوقش
 .)٣(الشبكي عن هذا الأصل، سبق بيانها في أدلة القول الأول

ن المشترك في هذه الشركة يعد سمسارا لها ومسوقًا لمنتجاتها، فما يأخـذه مـن                أ ) ٢
 .)٤(عمولات إنما هي مبنية على حق السمسار، وعقد السمسرة عقد صحيح شرعا

                                         
 .المصادر السابقة: ينظر) ١(
 ).٢٩٥: ح(، » منا فليس غشنا من « صلى الله عليه وسلم النبى قول بابأخرجه مسلم، ) ٢(

سعد . ؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، د     ٦٣: حكم التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ص       : ينظر) ٣(
 .٤٥٦: عبد الرحمن الخميس، ص. ؛ المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة، د٢١٥: ن، صالخثلا

بحـث منـشور علـى شـبكة      (٩: أسامة الأشـقر، ص  . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د     : : ينظر) ٤(
م التسويق بعمولة ؛ حك٢٨٢: علي أبو العز، ص. ؛ التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي، د    )الانترنت

حكم : ، فتوى٢١٥: سعد الخثلان، ص. ؛ فقه المعاملات المالية المعاصرة، د٦٩: هرمية، أحمد سمير قرني، ص 
؛ المخاطرة فـي المعـاملات الماليـة        )في موقع صيد الفوائد   (سامي السويلم   . التعامل مع شركة بزنس كوم، د     

 .٤٣٨: عبد الرحمن الخميس، ص. المعاصرة، د
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  )١٥٩٤(

بأنه لا يسلم بكون التسويق الشبكي عقد سمسرة صحيح؛ لما بينهما من الفـروق         : نوقش
  :أهمها

مالية؛ ليتسنَّى له التسويق، أمـا فـي التـسويق    أن السمسار لا يلزم بدفع مبالغ     -
الشبكي فإنه يلزم بدفع مبالغ مالية للدخول في نظام التسويق، إما عن طريـق              

  .الإلزام بشراء المنتج، أو بزيادة المنتج عن قيمته السوقية
أن السلعة في السمسرة حقيقية ومقصودة، أما السلعة في التسويق الشبكي فهي              -

 .)١(ر التسويق الشبكيصورية في غالب صو
أن المشترك في التسويق الشبكي يعمل أجيرا لدى الشركة، لتـسويق منتجاتهـا     ) ٣

 .)٢(مقابل مبلغ معيّن من المال، والإجارة جائزة بالإجماع
 بأنه لا يسلم بكون التسويق الشبكي عقد إجارة، وذلك لأن الإجارة يشترط لهـا               :نوقش

ل معلوما، وهذان مجهولان جهالة فاحشة في نظـام        أن تكون الأجرة فيها معلومة، والعم     
 .)٣(التسويق الشبكي

القائلون بجواز التسويق الشبكي بشرط أن تكون فيه سلعة حقيقية مقصودة،            -
  :وليست سلعة صورية غير مقصودة

استدلوا على جواز التسويق الشبكي بهذا القيد؛ بأنه إذا لم يوجد هذا القيد ترتبـت عـدة                 
  .)٤( من الربا والغرر وغير ذلك مما ذكر في أدلة القول الأولمحاذير شرعية،

بأنه غير كافٍ في ضبط المعاملة شـرعا، فقـد    : ويمكن أن يناقش هذا القيد أو الشرط      
، وتدعي بأن السلعة التي تبيعها مقـصودة        -بطريقة ما -تتحايل الشركة على هذا الشرط    

  !.، وحينئذ لم نتخلص من المحاذير الشرعية!للناس
  :القائلون بجواز جواز التسويق الشبكي بشرطين -
  .أن تبيع الشركة المنتج بسعر السوق: أحدهما
  .أن يكون المشتري لهذا المنتج بحاجة إليه وراغبا فيه: والآخر

                                         
 .المصادر السابقة: ينظر) ١(
 .المصادر السابقة:ينظر) ٢(
 .المصادر السابقة: ينظر) ٣(
 .٢١٥: سعد الخثلان، ص. فقه المعاملات المالية المعاصرة، د: ينظر) ٤(
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 )١٥٩٥(

 بأنه إذا لم يوجد هذا القيدان ترتبت عدة محاذير شرعية، كالربا والغرر وغيـر               استدلوا
ل الأول، فلا بد من تقييد الشركة بأن تبيع المنتج بـسعر    ذلك مما سبق بيانه في أدلة القو      

السوق؛ لأنه لم لو يكن بسعر السوق فإن الثمن الزائد يكون قد أخذ بغيـر وجـه حـق،        
دراهم بدراهم متفاضلة وبينهما    «، أو من باب     )١(فيكون رشوة للدخول في نظام التسويق     

، وهو كون المشتري محتاجـا      ونفس المحذور يترتب لو لم يوجد القيد الآخر       ، !»حريرة
  .)٢(إلى السلعة

 في ضبط المعاملة شـرعا،      -أيضا- بأنهما غير كافيين     ويمكن أن يناقش هذان القيدان    
، !»دراهم بدراهم متفاضلة وبينهما حريـرة     «فالقيد الأول لا يخرج المعاملة عن محذور        

ن الصعب منـع    والقيد الثاني غير ضابط، فحاجات الناس أمر خفي، وغير منضبط، وم          
  .الناس من سلعة بدعوى عدم حاجتهم إليها، فلا بد من التقييد بأمر ظاهر منضبط

  :القائلون بجواز التسويق الشبكي بثلاثة شروط -
  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معين: والثاني
  . أن لا يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق:والثالث
 بأنه إذا لم توجد هذه القيود ترتبت عدة محاذير شرعية، كالربا والغرر وغيـر               استدلوا

ذلك مما سبق بيانه في أدلة القول الأول، فتقييد نظام التسويق الـشبكي بعـدم اشـتراط              
دراهم بـدراهم   «ا ومسألة   شراء المنتج، وبعدم دفع مبلغ معين نخرج به من إشكال الرب          

، إذ إن الداخل في النظام حينئذ لم يـدفع شـيئًا فـي مقابـل                »متفاضلة وبينهما حريرة  
الحصول على العمولات، ونخرج به من إشكال الغرر والقمار، فالـداخل فـي النظـام               

  .حينئذ إما غانم وإما سالم
 إشـكال أكـل أمـوال       والتقييد بعدم كون السلعة زائدة عن قيمتها السوقية نخرج به من          

  .)٣(الناس بالباطل

                                         
 ).٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني : ينظر) ١(

 .٢١٦: الخثلان، صسعد . فقه المعاملات المالية المعاصرة، د: ينظر) ٢(
حكم : مقطع بعنوان: ؛ موقع اليوتيوب)٢/٨١٣(فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني  : ينظر) ٣(

 .عبد االله السلْمي. التسويق الشبكي، الشيخ د
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  )١٥٩٦(

  :الترجيح: المطلب الرابع
قبل الترجيح بين هذه الأقوال في المسألة، يحسن بي أن أنبه إلى عدة أمور بـين يـدي                  

  :الترجيح
 أنه ليس المقصود من بحث هذه المسألة الحكم على صورة من صور التـسويق               :أحدها

لمقصود إبراز نموذج لمعاملة تـسويق شـبكي   الشبكي الموجودة في الواقع فحسب، بل ا 
سليمة من المحاذير الشرعية، والحيل المحرمة، ومِن ثَم تُحاكَم إليها بقية صور التسويق             
الشبكي الموجودة في الواقع، وفي هذا إبراز لمحاسن الشريعة الإسلامية، وقدرتها علـى     

  .الوفاء بجميع متطلبات الناس في سائر العصور
كون شركات التسويق الشبكي الموجودة في الواقع لا تلتزم بقيود المعاملة           : نيالأمر الثا 

الصحيحة، وأن قصدها أخذ عمولات الناس وليس هدفها الحقيقي التـسويق؛ لا يعنـي              
تحريم معاملة التسويق الشبكي رأسا، وإنما يقتضي هذا العارض تحريم هـذه الـصورة          

لطارئ في تغيير الحكم الأصـلي للمعاملـة، وإن         المعينة فقط، ولا يؤثّر هذا العارض ا      
فهـذا  » السياسة الشرعية «كان قد يقتضي هذا العارض منع هذه المعاملة رأسا من باب            

باب آخر، ومنع المعاملة سياسةً شرعية ونظاما، لا يقتـضي كـون حكمهـا الأصـلي             
لحكم عند تنزيلـه    التحريم، ففرق بين الأمرين، وفرق بين حكم المعاملة الأصلي، وبين ا          

على صورة معينة في الواقع، فهذا التنزيل له فقه خاص، وهو ما يسمى بتحقيق المناط،               
ولا بد فيه من النظر إلى الظروف المحيطة بالواقعة، فقد يكون لها أثر في تغيير الحكـم       

  .)١(الأصلي للمعاملة
 هي محرمـة أصـلا      أن معاملة التسويق الشبكي ليست من المعاملة التي       : الأمر الثالث 

ورأسا، كمعاملة الربا الصريح مثلًا، بل هي من المعاملات التي لهـا صـور وأشـكال                
متعددة، فقد تكون في بعض صورها خالية من المحاذير الشرعية، وقد تكون في صور              
أخرى مشتملة على محاذير شرعيةٍ، ومِن ثم فتوخِّي الدقّة في البحث الفقهـي يقتـضي               

  . م في هذه المسألة دون تفصيلعدم إطلاق الحك
 بناء على ما ذُكر في الأمر الثاني؛ يرى الباحث أن كثيرا ممن بحث هـذه           :الأمر الرابع 

المسألة وأورد فيها أقوال أهل العلم بتحريم التسويق الشبكي مطلقًا، أن هذا يحتاج إلـى               

                                         
 ).٤/٦٤(الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي : ينظر) ١(
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 )١٥٩٧(

التـسويق الـشبكي    شيء من التحرير والدقّة، فكثير من أهل العلم ممن نُقِل عنه تحريم             
مطلقًا إنما أُخِذ قوله من فتياه في صورة من صور التسويق الشبكي، والتسويق الـشبكي            
له صور وأشكال متعددة، فعرضت عليه صورة فيها محاذير شرعية جلية فأفتى بتحريم             
خصوص هذه الصورة؛ لتحقُّق مناط التحريم فيها عنده، ولو عرضـت عليـه صـورة               

  !.ف ذلك؛ لعدم تحقق مناط التحريم فيهاأخرى فقد يفتي بخلا
  وبعد هذا؛ فالذي يظهر للباحث في مسألة التسويق الشبكي هو ترجيح قول مـن قـال                

  :بأن الأصل جوازها بثلاثة شروط؛ بناء على كونها عقد سمسرة
  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها

  .التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معينأن لا يكون الدخول في : والثاني
  .أن لا يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث

وبهذه القيود في المعاملة نخرج من المحاذير الشرعية، كالربا والغـرر وأكـل أمـوال               
  .الناس بالباطل

وأما من اشترط بأن تكون السلعة مقصودة للمشتري، فهذا الشرط غير منـضبط، وهـو    
ويغني عنه الشرط الأول، فتقييد الجواز بعدم اشتراط شراء المنتج يظهر بأن            أمر خفي،   

الشركة لا تقصد عمولات المشتركين والتكسب بها ولم تضع المنتَج ستارا وهميا تجنـي      
من خلاله العمولات، بل يظهِر بأن الشركة تقصد تسويق المنـتج حقيقـةً، واالله تعـالى            

  .أعلم
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  )١٥٩٨(

  الخاتمة
  :تائج التي أسجلها في خاتمة هذا البحث ما يليأبرز الن

برنامج تسويق يحصل فيـه المـسوق علـى         «: نظام التسويق الشبكي يعرف بأنه     ) ١
عمولات، أو حوافز مالية؛ نتيجة لبيعة المنتج أو الخدمة، إضافة لحـصوله علـى              
عمولات من كل شخص يتم اعتماده كمساعد أو تابع للمسوق، وفق أنظمة وبرامج             

 .» خاصةعمولات
نظام التسويق الشبكي يفترق عن النظام الهرمي، بأن التسويق الشبكي فيـه سـلعة          ) ٢

يراد تسويقها، سواء كانت مقصودةً أم لا، أما النظام الهرمي فلا توجد فيه سـلعة                
 .يراد تسويقها

يجوز شراء المنتَج في نظام التسويق الشبكي إذا لم يكن مشروطًا بالـدخول فـي                ) ٣
استوفى شرائط البيع الأخرى، ويحرم شراؤه إذا كان مـشروطًا          عملية التسويق، و  

 .بالدخول في عملية التسويق الشبكي
اتفق الفقهاء المعاصرون على تحريم تسويق المنتج إذا كان محرّما شرعا، وذلـك              ) ٤

كالمخدرات والمسكرات، والمجلات الفاضحة، ونحوها، واختلفوا إذا كان المنـتَج          
 فيه شروط البيع الأخرى، في الحكم الأصلي في تـسويقه           مباحا شرعا، وتوافرت  

 .بعمولة معينة
  :الراجح مسألة التسويق الشبكي جوازه بثلاثة شروط؛ بناء على كونها عقد سمسرة ) ٥

  .أن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بشراء المنتج: أحدها
  .نأن لا يكون الدخول في التسويق مشروطًا بدفع مبلغ معي: والثاني
  .أن لا يكون سعر السلعة زائدا عن سعر السوق: والثالث

  هذا؛ وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
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 )١٥٩٩(

  :ثَبت المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم - ١
 .دار الهداية: تاج العروس، مرتضى الزبيدي، ط - ٢
: دار النفـائس  : علي أبو العـز، ط    . ها في الفقه الإسلامي، د    التجارة الالكترونية وأحكام   - ٣

 .ه١٤٣٤الأردن، الطبعة الأولى 
بحث منشور علـى شـبكة       (١٣: التسويق الشبكي تحت المجهر، زاهر سالم بلفقيه، ص        - ٤

 ).الانترنت
بحث منشور على شبكة  (٣: أسامة الأشقر، ص . التسويق الشبكي من المنظور الفقهي، د      - ٥

 ).الانترنت
الأردن، الطبعة الأولى   : دار النفائس :  التسويق بعمولة هرمية، أحمد سمير قرني، ط       حكم - ٦

 .ه١٤٣٣
 ).صيد الفوائد: موقع(سامي السويلم . حكم التعامل مع شركة بزنس كوم، د - ٧
 .أحمد شاكر: الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق - ٨
 .القطريةوزارة الأوقاف : صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ط - ٩
 .أحمد عبد الرزاق الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب -١٠
باكـستان  : فقه البيوع على المذاهب الأربعة، محمد تقي العثماني، مكتبة معارف القرآن           -١١

 .ه١٤٣٦
بعة سعد الخثلان، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الط    . فقه المعاملات المالية المعاصرة، د     -١٢

 .ه١٤٣٣الأولى 
 .وزارة العدل: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، ط -١٣
 -سورية: دار النوادر: لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، ط        -١٤

 . الكويت-لبنان
عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم،       : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب        -١٥

 .لك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورةمجمع الم: ط
 .دار الكتب العلمية: المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن ابن سيده، ط -١٦
دار : عبد الرحمن بن عبد االله الخميس، ط      . المخاطرة في المعاملات المالية المعاصرة، د      -١٧

 .ه١٤٣٤السعودية، الطبعة الأولى : كنوز إشبيليا
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  )١٦٠٠(

 .دار كنوز إشبيليا: سعد الشثري، ط. د: بة، تحقيقالمصنف، لابن أبي شي -١٨
 .عالم الكتب: أحمد مختار عبد الحميد، ط. معجم اللغة العربية المعاصرة، د -١٩
عبـد الـسلام هـارون،    : مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيـق         -٢٠

 .، دار عالم الكتبه١٤٢٠
 .دار ابن القيم، دار ابن عفان: ي، طالموافقات في أصول الأحكام، أبو إسحاق الشاطب -٢١
  
  
  


